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  :                    الحكامة/   1

من أهم المصطلحات التي تم تداولها في  يعتبر مصطلح الحكامة : الحكامة تعريف مفهوم -أولا
الذي  1989الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث ثم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 

 أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل“ :اعتبر الحكامة أنها
  .  “التنمية
لبنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في وقد جاء استعمال ا  •

. بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط: إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى
نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي ”و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه 

مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات،  تتمفصل بها
يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع 

وفي تصريح لمجلس وزراء خارجية . المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا
يلح المجلس على أهمية ”: ، جاء ما يلي1991نوفمبر  28ة المشتركة مؤرخ ب السوق الأوربي

الحكم الجيد، وفي حين يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنياتها الإدارية وترتيباتها 
الدستورية،فإن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من 

سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية، وقابلة للمحاسبة : كمالمبادئ العامة للح
المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق 

. “ الإنسان، حرية الصحافة والتعبير،وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة 
ط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفا موحدا ونهائيا لارتباطه بمجالات متعددة فمن الصعب ضب

ولتعدد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية مجموعة الطرق التي تدبر بها المؤسسات 
ومن بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات . العمومية والخصوصية قضاياها

 : التي وظفت فيها
. الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق -  •

الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي  - 
 . باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي

السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة الحكامة نمط جديد لتدبير  -  •
والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير 

 . التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني
وعموما، تم تعريف . شروط تدبير جيد الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين -  •

الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد ”: الحكامة من قبل كثير من الباحثين على أنها
 .الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية



ن صيانة الحرية، أي ضما: فالحكامة لا بد أن تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها  •
توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّآلة والشفافية الكاملة في ظل فصل 
السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، الذي تنّفذ أحكامه من 

ية كانت أو غير لذلك فالحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي مؤسسة حكوم. قبل السلطات التنفيذية
حكومية، تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية، إلا أن تطبيقها يتطلب سيادة جو 

. تسوده الشفافية والمسؤولية ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين
ير وظائف الدول، أصبحت بعد تغ: الشركاء الجدد للحكامة المحلية في تدبير الشأن المحلي: ثانيا

هذه الأخيرة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جانب شركاء جدد في تدبير الشؤون المحلية، 
ي نتيجة الصعوبات الت –خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص  –يكتسبون بدورهم أهمية بالغة 
  .يعرفها المجال التنموي المحلي

  
أصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا في النهوض بالأعمال الاجتماعية  :المجتمع المدني -  �

المحلية، خاصة بعد فشل المبادرات الفوقية والقطاعية من طرف الدولة، إذ تصاغ المخططات و 
البرامج في المركز و تطبق على المستوى المحلي دون معرفة مسبقة بحاجيات و متطلبات 

ل أساسي، كرس بدوره أهمية المجتمع المدني في التنمية أيضا هناك عام. الساكنة المحلية
المحلية، وهو دور المنظمات الدولية التي بدأت تضع الثقة أكثر في الجمعيات لتصريف 

أضف إلى ذلك احتكاك المجتمع المدني بالواقع الأمر الذي يؤهله أكثر . المساعدات الاجتماعية
وتتحقق المشاركة الحقيقية للمجتمع . كنة المحليةللقيام بأدوار تنموية تتلاءم و حاجيات السا

المدني من خلال فعالية المبادرات التنموية التي يطرحها واعتماد ممارسة واقعية لصياغة وتنفيذ 
كما أن مشاركة المواطن في تحقيق التنمية المحلية، والتي تنبني على . ومتابعة المشاريع التنموية

. حوله من أحداث ووقائع، وقدرته على فهم مشكلات المجتمعوعيه بحقوقه وواجباته وما يجري 
وهذا يفترض بعض المتطلبات كالتعليم والخبرة والوعي وحقه في الحصول على المعلومات من 

وتتحقق مشاركة الفرد في عملية التنمية من خلال حقه في اختيار ممثليه . مختلف المصادر
و مدى كون القرارات المتخذة ناتجة عن . حليومساهمته الفعلية في تدبير الشأن العام الم

وتوفر الديمقراطية نهج حكم جيد قائم على المشاركة . متطلبات وحاجيات الساكنة المحلية
السياسية الواسعة للأفراد، وبالتالي ان عزوف الأفراد عن المشاركة في العمليات الانتخابية 

تخبين والقرارات التي يتخذونها، فالمواطن التشريعية أو الجماعية يطرح مشكل مدى مشروعية المن
كذلك تتيح الديمقراطية تدبير عقلاني للإدارة وتفادي كل أشكال الطرق غير . هو أساس التنمية

 . الشرعية في إدارة الشؤون المحلية
تتمثل أهمية الحكامة في هذا المجال في طرح وسائل وطرق جيدة للتدبير  :القطاع الخاص -2 �

الخاص، خاصة بعد فشل بعض المنظمات العمومية في تدبير المرافق المحلية من طرف القطاع 



وبالتالي تمنح آليات الشراكة مع القطاع الخاص . باعتمادها توجهات غير صائبة في التسيير
إمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير المرافق العامة المحلية، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات 

وهذا … كات الاقتصاد المختلط أو التدبير المفوض أو عقود الامتيازالتعاون والشراكة أو شر 
إضافة . بدوره يتيح آليات جديدة للتدبير وتجاوز الطرق التقليدية في تدبير المرافق العامة المحلية

إلى أن تنفيذ السياسات التنموية المحلية من طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر فعالية من الناحية 
ما يدعو إلى البحث المستمر عن ملائمة وفعالية السياسات التنموية المحلية م. الاقتصادية

 .وضرورة توضيح التزامات الفاعلين وعقلنة التدبير
أن مواكبة الجماعات المحلية لكسب الرهانات على مستوى هذه الميادين، جعل الوزارة تتبنى  �

بير النموذجية رهن إشارة مقاربة مندمجة ترمي إلى وضع مجموعة من المناهج وآليات التد
وأكد أن مواكبة الدولة لا تعني بأي حال من الأحوال القيام بواجبات الجماعة، بل إن . الجماعات

دورها يكمن في توفير كل ما يلزم بما في ذلك تعبئة التمويلات وتقديم الدعم التقني، من أجل 
 . لجماعيتوفير كل شروط النجاح بما فيها تلك المرتبطة بتخليق العمل ا

مهمة مراقبة كشفت أن أغلبية الاختلالات راجعة أساسا إلى نقص في الإلمام بالمساطر، كما  �
كما حث المواطنين على التحلي بمسؤولية . بينت وجود خرق القانون في عدد محدود من الحالات

تصدى المشاركة أولا وحسن اختيار من سيدبر شؤونه ثانيا، مجددا التأكيد على أن الحكومة، ست
 . بكل حزم لكل ما يمكن أن يمس النزاهة والاختيار الحر للمواطن والتدبير الجماعي الجيد

 
 أسس و معايير وشروط الحكامة  �

 هناك عدة معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية تشمل الدولة ومؤسساتها والادارة
والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين كناشطين اجتماعيين وهي معايير قد تختلف 

ان المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي ومنظمة . حسب المنظمات وحسب المناطق
تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي وحرية التجارة  ،التعاون الاقتصادي للتنمية

 .والخوصصة
 معاييربرنامج الأمم المتحدة الانمائي/ أ 

وهي حق المواطنين في الترشيح والتصويت وابداء الرأي ديموقراطيا في البرامج : المشاركة 
وتتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية . والسياسات والقرارات

 .التعبير والحريات العامة وترسيخ الشرعية
أي أن القانون هو المرجعية وسيادته على الجميع بدون استثناء وفصل السلط :  حكم القانون

 .واستقلالية القضاء ووضوح القوانين وشفافيتها وانسجامها في التطبيق
تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وافساح المجال أمام الجميع للاطلاع على : الشفافية 

تخاد القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دائرة المعلومات الضرورية مما يساعد في ا



 .المشاركة والرقابة والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد
 .يعني قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع بدون استثناء:  حسن الاستجابة

ول الى اجماع واسع وهو القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوص: التوافق 
 .حول المصلحة العامة

  محاسبة المسؤولين عن ادارتهم للموارد العامة وخصوصا تطبيق فصل: المحاسبة 
 .الخاص عن العام من تعسف واستغلال السياسيين

أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة الى :  الرؤية الاستراتيجية
 .و تنمية المجتمع والقدرات البشريةتحسين شؤون الناس 

شروط الحكامة من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها  •
اذ لا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون  ،والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

أو  ولا وجود للحكامة الا في ظل الديموقراطية. تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية
 . السيادة الشعبية

والحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والادارية  •
 .للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

ومنه فان بلوغ مستوى التدبير الرشيد التشاوري والتشاركي، رهين بتوفر مجموعة من 
والقانونية التي تمنح الفاعل والمواطن الكفايات الضرورية لتسهيل  الشروط المؤسساتية

 :عملية مشاركته وتعبيره عن أرائه، وهي ترتكز على تغيير طبيعة العمل العمومي من خلال
إعادة النظر في احتكار الحكومة لتدبير الشأن العام، بمنح القوى المحلية مجموعة من 

  .مركزية، واللاتركيز في صناعة القرار السياسيالصلاحيات في إطار تكريس مسلسل اللا
توفير الكفايات اللازمة القانونية والمؤسساتية التي تسهل عملية تواصل المجتمع مع 

  .الفاعلين المحليين السياسيين والاقتصاديين
 .العمل على دعم انفجار قنوات التفاعل الأفقي كالمجتمع المدني

 الحكامة والمجتمع المدني �

  : هوم المجتمع المدني مف/  1

ثمة اجتهادات متنوعة في تعريف مفهوم المجتمع المدني تعبر عن تطور المفهوم والجدل حول طبيعته 
سلطة  الذي يحكمه القانون تحت» المجتمع السياسي«فالمعنى المشاع للمفهوم هو . وأشكاله وأدواره

الجمعيات  ، بوصفه مجالاً لعملالدولة لكن المعنى الأكثر شيوعاً هو تمييز المجتمع المدني عن. الدولة
وجمعيات  ،وجماعات الرفق بالحيوان والاتحادات مثل النوادي الرياضية وجمعيات رجال الأعمال التطوعية



إدموند  أي أن المجتمع المدني يتكون مما أطلق عليه. ، واتحادات العمال وغيرهاحقوق الإنسان
 .الأسرة الكبيرة بيرك
المقام الأول يهتم المرء بسبل عمله ومعيشته، ليكفي حاجته وحاجة أفراد أسرته بالغذاء والسكن وغير  في

ولكن يوجد بجانب ذلك أشخاص كثيرون يهتمون بالمجتمع الذي يعيشون فيه، . ذلك من لوازم الحياة
استعداد أفراده على  أي أن المجتمع المدني ينمو بمقدار. ويكونون على استعداد للتطوع وإفادة الآخرين

وفي المجتمعات الديموقراطية تشجع . »الإيثار العام«هذا يعتبر من . العطاء بدون مقابل لإفادة الجماعة
 .على ذلك النشاط الحكومات

التنموي للمجتمع المدني يستدعي منا التمييز بين واقعين مختلفين لمجال عمل هذه  الدور �
 .التنظيمات

في الدول المتقدمة قد ترعرعت في ظل تقدم اقتصادي كبير، فمؤسسات المجتمع المدني 
وانتشار الديمقراطية والحرية، وبالتالي فقد استفادت من البنيات التحتية ووفرة مصادر التمويل، 

وكل هذه الظروف جعلت . الشيء الذي جعلها تتمتع بالاستقلالية في بعدها التنظيمي والهيكلي
 .دورا حيويا مكملا لمسيرة النمو الإنساني والمجتمعي المجتمع المدني في الغرب، يلعب

أما في دول العالم الثالث فهذه التنظيمات ظهرت في ظل ظروف مختلفة تماما؛ ذلك أن 
التطورات التي عرفتها هذه الدول، خاصة ما يتعلق بمخلفات الاستعمار والمجهودات المبذولة 

نخراط في مسلسل التقويم الهيكلي، قد جعلها من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي وصولا إلى الا 
فظهور المجتمع المدني كان . تعاني مجموعة من الاختلالات والتناقضات في كافة الميادين

يهدف إلى ملئ الفراغ الذي تركه انسحاب الدولة وتخليها عن بعض أدوارها خاصة على 
 .المستوى الاجتماعي

تنظيمات المجتمع المدني من ضعف البنيات إلا أنه ورغم بعض الصعوبات التي واجهتها 
التحتية وقلة مصادر التمويل وضعف تكوين الموارد البشرية، فقد استطاعت أن تقوم بمبادرات 
محمودة في بعض القطاعات الاجتماعية كمحو الأمية وإدماج العنصر النسوي في الحياة 
 .الاقتصادية خاصة في العالم القروي

 ،لاعتراف بأن العمل الجمعوي هو حقيقة التكامل مع العمل الحكوميومن هذا المنطلق ينبغي ا
لأن عدم اشراك المواطنين في المسؤولية يفرغ الديمقراطية من كل معنى حقيقي لها وبالتالي 
يحيل على بيروقراطية سهلة تكون عواقبها وخيمة وفيروسا مجتمعا بحل الشوائب والظواهر 
 .غير الصحية

لاينبغي فهمه بالمعنى الضيق وحصره في المنظمات غير  ،المدنيوالحديث عن المجتمع 
بل في اعتقادنا يجب أن تتكتل  ،الحكومية والتي في الغالب تأخذ أشكال منظمات بيروقراطية

لانعاش مبادرات الجمعيات وبالتالي الحصول على تفاعل بين السلطة  ،حول مشاريع موحدة
 .تماعيينالعمومية والفاعليين الاقتصاديين والاج



وهو  .الحكومة خاصة لا تملكها وشركات مؤسسات يتكون من دولة اقتصاد في لقطاع الخاصا
 . .مجموع المؤسّسات التي تكون خاضعة لرأس مال الأفراد أو الشركات

 الحكامة واللامركزية �
حصر مفهوم اللامركزية في تفويت جزء مهم من سلطة اتخاذ وتنفيذ القرارات الإدارية  يمكن �

بإمكانيات وموارد محلية لفائدة الجماعات والجهات، لضمان اتخاذ قرارات فعالة ومجدية تراعي 
 .المتطلبات المحلية وتأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع المتخذة لفائدته

ت جزء مهم من سلطة صنع القرار إلى جهات محلية خاضعة للسلطة أما اللاتركيز، فهو تفوي
المركزية التي تظل هي المتحكمة في سلطة التوجيه والإلغاء، وبعبارة أخرى يقصد باللاتركيز 
نقل اختصاصات الوزراء إلى بعض موظفي المصالح الخارجية أو إلى العمال، أو إلى بعض 

 .موظفي الإدارة المركزي
ظ هو أن الإدارة الجهوية لا تزال تعرف تعثرا كبيرا في تطبيق اللامركزية و إلا أن الملاح

اللاتركيز، نظرا للهيمنة التي لازال يحض بها النظام المركزي في تسيير شؤون البلاد، وبالتالي 
 : فتطبيق نظام اللاتركيز واللامركزية يتطلب مجموعة من المبادرات من أهمها

الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وبين الدولة والجماعات  توزيع السلطة والوسائل بين
 .المحلية

 .القيام بإصلاح إداري يستجيب لمتطلبات اللاتركيز ويلبي حاجيات المواطنين
 .وضع اللاتركيز في مقدمة الأوليات ضمن برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية

لوقوف عند مشاكلهم، ويتعلق الأمر بإعداد توسيع مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين ليشمل ا
 .التراب الوطني وفك العزلة عن العالم القروي

ان خيار اللامركزية والفضاء المحلي كمشروع مجتمعي مستقل قائم على المشاركة الشعبية 
 .يتطلب جملة من السياسات والمقومات السياسية والتمويلية والادارية

ط اللامركزية بالنهوض بالتنمية البشرية يأتي من خلال الكفاءة ولعل البعد الأكثر أهمية لارتبا
الانتاجية بمعناها الواسع ومن التمكن من وضع أليات المساءلة والمحاسبة والحد من الروتين 
 .وتطبيق مبدأ الشفافية في المعاملات والحد من مظاهر الفساد الاداري والمالي

انتاجية عالية من اعتماد اللامركزية في مفهومها  ومثل هذا المنظور الرامي الى تحقيق كفاءة
بحيث  ،الواسع لا يمكن ترجمته على أرض الواقع ما لم يكن مؤطرا بمشاركة المواطنين

يصبحون على المستوى المحلي واعيين كل الوعي بكيفية توظيف الموارد واستخدام المال 
 .محلية وعلى دراية بما يتم التخطيط له من برامج ومشروعات ،العام

هو ارتباط اللامركزية بالعدالة الاجتماعية عن طريق التنمية المحلية القائمة  ،ولعل الأهم اذن
فالمجالس الجماعية كوحدات ترابية ستكون مهتمة بتوفير الخدمات  ،على المشاركة السياسية

كن هنالك وقد لاتكتفي أنماط الديمقراطية الشكلية في تحقيق ذلك ما لم ت. العامة بصور عادلة



 .مشاركة سياسية حقيقية ومباشرة لجميع الفئات الاجتماعية
بدءا  ،فان الحكامة تقتضي مجموعة من الرقابات لانجاح خيار اللامركزية ،ومن هذا المنطلق

سياسيا وفنيا بما يتم التخطيط له وكذا التأكد  ،من ضرورة التحكم الفعلي للمواطنين المحليين
رية تتسم بالمرونة والشفافية وبالشكل الذي تضمن معه الرفع من من تأسيس وتطبيق نظم ادا

 .مستوى الكفاءة الانتاجية للعاملين
 "الحكامة "عوائق تطبيق / �

ما سبق هزم لنا عسر فهم المفهوم، وصار بنا إلى ضرورة تحديد أهم الشروط الضروري 
  .توفرها لبلوغ تنظيم وتهيئة المجال على أساس آلية الحكامة

هي نتيجة وترجمة مباشرة لتبني سياسة اللامركزية ووضع إطار قانوني يمنح الفاعل فالحكامة 
السياسي والاقتصادي والمدني الشروط المناسبة لتحقيق المشاركة والعدالة والشفافية والإدماج، 

، فإنها وإذا الدول قد تبنت إطارا قانونيا ومؤسساتيا متطورا نسبيا لتفعيل اللامركزية واللاتركيز
تعرف الوفرة في المعيقات التي تحول دون التواصل الفعال بين القمة والهرم ، والانتقال من 

 : الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، وما يعيق هذه العملية يمكن تلخيصه في
والمحلية خاصة، من غموض  أي ما يشوب المؤسسات الوطنية والجهوية: عوائق مؤسساتية

  . بينها وبين المؤسسات المدنية والمجتمعات المحلية
تمس عدم التكافؤ وضعف فعاليات العلاقات بين إدارات الدولة والجماعات  :عوائق علائقية

المحلية، والتي لازالت تتصف بأشكال الوصاية والمراقبة من طرف الفاعلين في مراقبة التراب 
  .الوطني

ممثلة في طريقة اختيار الموظفين السياسيين للجماعات المحلية : جتماعية وسياسيةعوائق ا
  .والتي تعتبر الأحزاب السياسية المسئول الأول عنها

ممثلة في الانحرافات السياسية المسجلة لدى الهيئات التمثيلية، الضعيفة  :عراقيل منهجية
 .التكوين

رها، يمكن تلخيصه في الجانب التقني الممثل في وما يزيد من عرقلة آلية الحكامة لأداء دو 
 .عمليات التقطيع ذات البعد الأمني والتي أنتجت بهدف التمكن من المراقبة والتأطير

 الحوكمة  حاهم المفاهيم المقاربة لمصطل �

  الحكامة والديموقراطية / 1

ممارسة السلطة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية  الحكامة هي اسلوب �
  .والاجتماعية للبلاد بغرض التنمية 



لعليا  السلطةا تُعرف الديمقراطية اصطلاحاً بأنّها نظام الحُكم، حيث تكون: الديموقراطية  �
الذي يمارس سلطاته بشكلٍ مباشرٍ، أو عن طريق مجموعة من الأشخاص  بيد الشعب،

انتخابهم لتمثيل الشّعب بالاعتماد على عمليةٍ انتخابيّةٍ حرةٍ، حيث ترفض الديمقراطية يتمّ 
جعل السلطة كاملةً ومُركزة في شخصٍ واحد، أو على مجموعة من الأشخاص كالحكم 

 .الدكتاتوري
  :ابعاد الحكامة  �

 .البعد السياسي التمثيلي ويقوم على حكم القانون و المساواة و المساءلة  
البعد الاقتصادي والاجتماعي ويتعلق بتحويل النمو الإقتصادي الى تنمية بشرية  

 .مستدامة 
 .ويتعلق بالكفاءة والفعالية : البعد التقني  

 : مجالات الحكامة  �

المؤسسات الادارية والسياسية لصنع القرار وتنفيذ السياسات  •
الحكومية وذلكمن خلال كل من السلطة التشريعية والسلطة 

 .فيذية والسلطة القضائية التن
الانشطة الاقتصادية سواء كانت الإدارة حكومية او من القطاع  •

 .الخاص 
  .المجالات الاجتماعية من خلال منظمات وجمعيات المجتمع  •

 : الحكامة والتنمية البشرية �

شك أن مبادرة التنمية البشرية التي جاءت لتضع هذا المفهوم في سياقاته السياسية الجديدة منذ أن  لا
 ،وضعت من خلالها المنظومة الدولية ،سنة 15نادت به الأمم المتحدة منذ ما يربو على أكثر من 

الثروة الحقيقية لأي  باعتبار أن هذا الأخير يبقى هو ،الأسس و المرتكزات لتأهيل انسان الألفية الثالثة
فقدرات البلدان تقاس اليوم على أساس ثروتها البشرية و ما تمتلكه حقيقة من طاقات بشرية  ،بلد

 .قادرة على الخلق والتفاعل مع كافة الأوضاع بفعالية ونجاعة ،مؤهلة ومدربة وكفؤة
فتبنت  ،في الخلق والابداعلقد آمنت البلدان المتقدمة منذ زمن بأهمية الانسان وقدراته غير المحدودة 

وأعلت من قيمة الفرد وأهميته في صنع  ،أسس الديموقراطية وأرست قيم الحرية والعدالة الاجتماعية
 .الغد

ظل هذا الشعار » وما التنمية البشرية سوى توسيع خيارات البشر ،البشر هم الثروة الحقيقية للأمم»
تي قامت عليها فلسفة مقاربة المشروع الانساني كذات الذي رفعته الأمم المتحدة أحد أهم المتكزات ال



فلم يقتصر مفهوم التنمية البشرية على تأهيل القدرات البشرية في  ،منتجة وفاعلة في شتى المجالات
بل  ،جوانب محددة كتحسين الخدمات الاجتماعية والمعرفية وتحقيق مستوى معين من العيش الكريم

ارات وقدرات الانسان في مجالات العمل من خلال توفير فرص أصبحت تمتد الى الاستفادة من مه
الابداع الانساني والمساهمة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اطار مقاربة 

فمفهوم التنمية البشرية اذن يشمل مناحي مختلفة من حياة الأفراد تتفاعل فيه . شمولية للتنمية
انها ترسيخ للقيم  ،ة تجاوز ما هو ذاتي نفعي محض الى ما هو مجتمعي مركبسياقات وأبعاد مختلف

  .المحفزة على العمل والداعية الى ضرورة تحقيق التقدم في شتى الميادين
لاسيما لما انتقل محور . ومن الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية

وظهر بجلاء عندما . أسمال الاجتماعي ثم الى التنمية الانسانيةالاهتمام من الرأسمال البشري الى الر 
الثقافي والبيئي  ،السياسي ،الاقتصادي ،أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي

  .ومستندة على العدالة في التوزيع والمشاركة
ء صرح مجتمع ديموقراطي وتعتبرالتنمية البشرية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وقيمة مضافة لبنا

 .حداثي وشرط ضروري لتجذير المواطنة وتفعيل حقوق الإنسان ولتكريس دولة الحق والقانون
إن مركزية مفهوم التنمية البشرية وتعقد ارتباطاته بالحكامة الديموقراطية والتنمية الشاملة تطرح 

هنت على الليبرالية الاقتصادية إشكالية تقاطعاتهما، خاصة في الدول الصاعدة مثل المغرب، التي را
والتعددية السياسية والانتقال الديموقراطي، ولكنها لازالت تعاني من مشاكل في تنميتها البشرية، حيث 

حسب التقرير الدولي للتنمية  2004دولة خلال سنة  177من أصل  123احتل المغرب الرتبة 
من الأمية و % 55كما أنه يعاني من  ،الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2006البشرية 

فعلى الرغم من الانجازات المحققة، مازالت بلادنا تعاني من العجوزات . من سكانه النشيطين% 15
الاجتماعية والعجوزات الديموقراطية والمرتبطة بالنوع الاجتماعي وكذا من ضعف الإندماج الداخلي 

 العوامل التي تهدد تماسكه الاجتماعي واستقراره وهذه مجموعة من. والخارجي لهياكله الاقتصادية
 .الداخلي، وتعيق إقلاعه الاقتصادي وتساهم في تعطيل انتقاله الديموقراطي

يتمثل هذا الشرط في تحديد  ،اذا كانت التنمية البشرية تتطلب شرطا أوليا لابد منه للوصول الى مراميها
  نقطة الاقلاع أو الانطلاق

لال السلطة لاغراض شخصية ، من مضاهره الرشوة المحسوبية هو سوء استغ: الفساد  �
  .المحابات ، استغلال النفوذ الخ 

� iهي بلوغ شيء ما درجة عالية من النوعيّة الجيدة والقيمة الجيدة، وتُعتبر الجودة معياراً  الجودة
، ليتميّز إنجاز ما عن غيره من الإنجازات الموجودة في البيئة نفسها وفي المجال نفسه، موثوقاً به

ويكمن امتيازه بأن يكون خالياً تماماً من أيّ عيب من الممكن أن يكون سبباً للانتقاد، ويكون ذلك 
ودة، وقابلة عن طريق الانقياد لمجموعة من القواعد والقوانين والمعايير القابلة للتحققّ من مدى الج



للقياس أيضاً، وهذه المعايير وُجدت لنيل رضا المستهلك أو العميل أو المستخدم، وحتى يُعدّ أن 
 Volume 0%.أن تكون نسبة العيوب به المنتج قد حقق معايير الجودة يجب 

 هي نشاط سياسي يرمز الى مساهمة المواطنين في إطار النظام السياسي :  المشاركة السياسية �

  .هي التي تكون في فترات متباعدة : المشاركة الانتخابية  �

  .السعي نحو السلطة :السياسة  �

  : دولة القانون القانون  �


	�����) دو�	 ا����ون    ��: Rechtsstaat)  هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة
دولة "، أو "دولة العدل"، "دولة القانون"، "القانونية الدولة" من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها

 ."للحقوق

التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون،  ويرتبط في كثير من " الدولة الدستورية"وهو 
 .الأنجلو أمريكية لسيادة القانونالأحيان إلى مفهوم 

في . في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة
و لا يمكن . دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم

   .ون أن يكون به أولاً دولة قانونلبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بد
 :  ھم ���دئ دو	� ا	���ونأ �

 :أهم المبادئ من دولة القانون هي
 .تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها •
تسعى للوصول "دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها (المدني شريكا مساويا للدولة  المجتمع •

 ) "الدولة القانونية) سيادة القانون متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل مجتمع مدني إلى
الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كأجزاء من الحكومة تحد من سلطة  •

 .لبعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينهابعضها ا
، والسلطة التشريعية تكون )لا تعمل ضد القانون(السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون  •

 .مقيدة بمبادئ الدستور
 .يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية •
 .، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولةتفعيل شفافية الدولة •
مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف  •

 .والطعون
 .التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد •



حدثت بحسن نية من الإجراءات توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي  •
 .التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية

 .مبدأ التناسب في أفعال الدولة •
 .احتكار الاستخدام المشروع للقوة •

 : مقومات دولة القانون  �
سمو الدستور ، مبدأ تدرج القوانين ، الرقابة على دستورية القوانين ،ّ إستقلالية  •

وهي .لطات ، التعددية الحزبية ، التداول على السلطة القضاء ،الفصل بين الس
مقومات وعناصر لايمكن قيام دولة القانون بدون توفرها الى جانب تطور فكرة 

 السيادة وتقيييدها تدريجيا بالقانون سواء في مظهرها الداخلي او الخارجي 
ابتداءا من هي اسلوب ممارسة السلطة في المجال السياسي : الحكامة السياسية  �

الدستور والمؤسسات و الهياكل الدستورية والقوانين مرورا بمبدأالفصل بين 
السلطات وتكريس دولة الحق والقانون ، وصولا الى إحترام الحقوق والحريات 

  .الفردية والجماعية للمواطنين 

 �و��� إ	��رو��� �
في " الإلكترونية"ويقصد بكلمة . ةالحوكمة الإلكتروني تؤثر العديد من الأبعاد والعوامل على تعريف

والحوكمة الإلكترونية هي . مصطلح الحوكمة الإلكترونية تلك الحوكمة المعتمدة على التكنولوجيا
لتقديم الخدمات الحكومية، وتبادل معلومات معاملات ) ICT(يا المعلومات والاتصالاتتكنولوج استخدام

، وبين )G2C(والمواطن  الحكومة الاتصالات، وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها بين
، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية )G2G(، وبين الحكومات وبعضها البعض )G2B(ومة والشركات الحك

  .والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله

الإلكترونية، يتم تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة وتتسم  ومن خلال الحوكمة 
والفئات الثلاث الرئيسية المستهدفة التي يمكن تمييزها في مفاهيم الحوكمة هي . بالفعالية والشفافية

  .نية ولا توجد حدود واضحة في الحوكمة الإلكترو . مجموعات المصالح/الحكومة والمواطنون والشركات
ومن الحكومة إلى ) المواطن(بوجه عام، يوجد أربعة نماذج أساسية متاحة هي من الحكومة إلى العملاء 

   ;الموظفين ومن الحكومة إلى الحكومة ومن الحكومة إلى رجال الأعمال
  الفرق بين الحوكمة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية

ن نفس المعنى، على الرغم من وجود بعض يتم التعامل مع كلا المصطلحين على أنهما يحملا
هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارات " فالحكومة الإلكترونية". الاختلافات بينهما

العامة، مع التغيير التنظيمي وتعلم مهارات جديدة لتحسين أداء الخدمات العامة والعمليات الديمقراطية 
   ".وتعزيز الدعم للجمهور



من المشكلة التي تواجه هذا التعريف كي يتطابق مع تعريف الحوكمة الإلكترونية أنه لا ينص على وتك
ففي حقيقة الأمر، تتطلب إدارة تكنولوجيا المعلومات . وجود إدارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

لخبرة وعمليات والاتصالات على الأرجح زيادة كبيرة في التنظيم وقدرات صناعة السياسات، مع كل ا
ولذلك، فإن منظور الحوكمة . تشكيل الرأي بين مختلف أصحاب المصلحة الاجتماعية المعنيين

   .استخدام التكنولوجيا التي تساعد في الحكم ويلزم إدارتها"الإلكترونية هو 
هي المستقبل حيث تسعى العديد من البلدان جاهدة نحو تشكيل حكومة خالية من  الإلكترونيةالحوكمة 

والحكومة الإلكترونية هي بروتوكول اتصال أحادي الاتجاه في حين أن الحوكمة الإلكترونية هي . الفساد
ويتمثل جوهر الحوكمة الإلكترونية في الوصول إلى المستفيدين . بروتوكول اتصال ثنائي الاتجاهات

  .لتأكد من أن الخدمات المخصصة للوصول إلى الفرد المطلوب قد تم الوفاء بهاوا
لذا، ينبغي أن يكون هناك نظام استجابة تلقائي لدعم جوهر الحوكمة الإلكترونية، حيث تدرك الحكومة  

يتم تطبيق الحوكمة الإلكترونية من خلال المحكومين بواسطة من . من خلاله مدى فعالية إدارتها
  .نهميحكمو 

ويرجع ذلك . يعتبر تحديد هوية المستفيد النهائي تحديًا حقيقيًا في جميع الخدمات التي تركز على المواطن
ومن ثمّ، . إلى أن المعلومات الإحصائية التي تنشرها الحكومات والهيئات العالمية لا تنشر دائمًا الحقائق

تويات غير المرغوب تدخلها عند تقديم فإن أفضل أشكال الحوكمة الإلكترونية هو ما يقلل عدد المس
ويعتمد ذلك على إعداد هياكل أساسية جيدة مع دعم التنسيقات المحلية والقيم الثابتة . الخدمات الحكومية

ويمكن التوصل إلى ميزانية التخطيط والتطوير . للحكومات لتصل إلى مواطنيها أو المستفيدين النهائيين
  .لنظام الحوكمة الإلكترونية والنمو من خلال الاستخدام الجيد

  :يوجد العديد من الأهداف للحكومة الإلكترونية وفيما يأتي أبرزها أهداف الحكومة الإلكترونية
بيئة أفضل للأعمال، إذ يُساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة  خلق �

 .على تبسيط التفاعل والتعامُلات بين قطاع الحكومة وقطاع الأعمال
تعزيز الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة العامة في وضع السياسات   �

فساد، والحكومة الإلكترونية نفسها لا تضع حداً للفساد وصنع القرارات المساهمة في مكافحة ال
 .ولكنها تكون مصحوبةً بآليات تجعل سير الإجراءات الحكوميّة أكثر وضوحاً 

تحسين إنتاجية وكفاءة الوكالات الحكومية، وزيادة إنتاجيّة الموظفين الحكوميين، والحدّ من     �
تقديم منافع لصالح المواطنين والإدارة . ورقالنفقات العامة بتقليل عدد المكاتب، واستهلاك ال

العامّة على عدد من المستويات، إذ يُمكن الحصول على دخل جيّد من خلال جمع البيانات 
  .ونقلها للجهات المعنيّة

تحسين نوعيّة الحياة في المُجتمعات التي تحتاج إلى رعاية، حيث إنّ تقنيّات الاتصالات  �
ة الوصول إلى الجماعات المهمّشة وتمكينهم، وإشراكهم في الحديثة تتُيح للحكومة إمكاني

 .العملية السياسية، وتوفير السلع والخدمات لهم



  :تتمتع الحكومة الإلكترونيّة بمزايا وفوائد، ومنها ما يأتي فوائد الحكومة الإلكترونية �
ت تعزيز الحوكمة الشاملة تُساهم الحكومة الإلكترونيّة في بناء الثقة بين الحكوما •

والمواطنين، وذلك عن طريق استخدام الاستراتيجيّات المُتعلقّة بالإنترنت لإشراك 
 . المواطنين في العملية السياسيّة، ممّا يوضح مدى شفافية الحكومة

زيادة سهولة وسرعة التنفيذ سهّل التقليل من الأوراق، واستخدام وسائل التكنولوجيا  •
لوكالات الحكوميّة، كما سهّل الوصول إلى عمليّة تبادل المعلومات والأفكار بين ا

قرارات وسياسات حكوميّة، حيث إنّ الحكومة الإلكترونيّة تمنح جميع المواطنين حقّ 
 . الوصول إلى المعلومات

رفع مستوى الكفاءة التشغيلية يهتم المواطنون بكفاءة الخدمات المُقدّمة، حيث تقُاس  •
لمواطنين، وأصبح تحقيق هذا الأمر ممكناً مع فعاليّة الحكومات بجودة تعامُلاتها مع ا

 . ظهور الحكومة الإلكترونية
من التكاليف الإدارية للحكومة تُعتبر الحكومة الإلكترونيّة فعّالة جدّاً من حيث  التقليل •

تخفيض التكاليف، فعلى سبيل المثال، يُمكن عمل استطلاع رأي حول قضيّة ما 
بتكلفة مُنخفضة جداً، بالإضافة إلى جمع البيانات وغيرها من المهام الحكومية دون 

 .وجود مصاريف زائد
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 السنة ثالثة ليسانس ادب قديم/كاهية احلام : الاستاذة /مادة اخلاقيات المهنة 

        المواطنة/           2

	��ر����  :المواطنة :(()Citoyenneté    :( تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه

وفي معناها السياسي، تُشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن  ،تلك العضوية من امتيازات
يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره 

ومن المنظور الاقتصادي الاجتماعي، يُقصد بالمواطنة إشباع الحاجات الأساسية للأفراد، . بالانتماء إليه
بحيث لا تشغلهم هموم الذات عن أمور الصالح العام، وفضلاً عن التفاف الناس حول مصالح وغايات 

  ..مشتركة، بما يؤسس للتعاون والتكامل والعمل الجماعي المشترك


��واط��
	���ر ا��ا ���� :  

 :تتكون المواطنة من ثلاثة عناصر أساسية، هي
 : العنصر المدني

الفردية، وحرية التعبير والاعتقاد والإيمان، وحق التملك، والحق في العدالة، وتحقيق  الحرية يتضمن
 .المدني في المواطنة في المؤسسات القضائيةالعنصر 

 :  العنصر السياسي

يعني الحق في المشاركة في الحياة السياسية بوصف المواطن عنصراً فاعلاً في السلطة السياسية، من 
 .خلال البرلمان

 : العنصر الاجتماعي

تمتع المواطن بخدمات الرفاهية الاجتماعية وإشباع حقوقه الاقتصادية، والتي تتضمن التعليم، وحسن  يعني
ولهذا يُقال عن كل كائن بشري أنه يتمتع بالمواطنة، إذا . الرعاية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر

، مثل الحقوق والواجبات، كان يتمتع بخصائص اجتماعية معينة، لها معناها السياسي المعتد به قانوناً 
والالتزامات، والحرية في اتخاذ القرارات، التي تمثل شأناً يتصل بمصلحته الخاصة، وفي المشاركة في 

بالمواطنة "ويُصطلح على تسمية هذه المواطنة . المصالح العامة، وكذلك المشاركة في المجتمع المدني
واطنة الرسمية، وهو المصطلح الذي أصبح من المعتاد ، وذلك في مقابل التمتع بالم"الأساسية أو الفعلية

 .قومية في هذا العصر أن يقتصر معناه على كون الفرد عضواً في دولة

اجتماعي،  كيان سياسي فرد جزءاً منويقتضي تمتع الفرد بالمواطنة في معناها الأول، أن يشكل هذا ال
وأن تلك الحقوق والواجبات وغيرها من الأمور، التي من حق الفرد، أن يحوزها في صورتها الحسية 

، وكذلك في صورتها المعنوية، استناداً إلى كونه عضواً في هذا  (Concrete :بالإنجليزية) الملموسة



فة المواطنة إلا لمن يكون ـ طبقاً للدستور والقانون ـ له الحق في المشاركة في حكم ولا تكون ص. الكيان
أما الأفراد المقيمون على أرضٍ ويُجبرون . بلاده، من خلال مؤسسات الحكم السياسية والقانونية والدستورية

ها، مثل الأجانب، على الانصياع للأوامر الصادرة إليهم دون أن يسهموا، بشكل ما، في إعدادها أو إصدار 
مع إمكانية تمتعهم بالحقوق المدنية، فهذه الفئة لا يعدون مواطنين، أي أعضاء أصلاً في الجماعة 

ويعد وعي الإنسان بأنه مواطن أصيل في بلاده وعي أصيل . السياسية يسهمون في توجيه حياتها
 .صنع القرارات داخل هذا النظامبالمواطنة وبأنه ليس فقط مُقيماً يخضع لنظام معين، دون أن يشارك في 

يُعد هذا الوعي بالمواطنة نقطة البدء الأساسية في تشكيل نظرة الفرد إلى نفسه، وإلى بلاده، وإلى شركائه 
خلال المشاركة تأتي  ومن. وعلى أساس هذه المشاركة يكون الانتماء إلى الوطن. في صفة المواطنة

الانتماء : فلصفة المواطن ثلاثة أركان. المساواة؛ فلكل مواطن الحقوق نفسها وعليه الواجبات ذاتها
 .للأرض، والمشاركة، والمساواة أي الندية

ومن ثم يأتي جهد الشخص في إطار الجماعة السياسية لممارسة صفة المواطنة، والتمسك بها، والدفاع 
جح الجماعة في استخلاص حقوق الوطن والمواطن، تظهر اللحظة الدستورية؛ فتتحول عنها؛ وحينما تن

وعلى ذلك . الأرض إلى وطن، والإنسان، الذي يحيا عليها ويشارك في صياغة حياتها، إلى مواطن
فالمواطنة في حقيقته التامة ــ الجماعة . فالوطن هو ما يؤسس فكرة المواطن، وثم من بعدها فكرة المواطنة

والمواطن في حقيقته التامة . الوطنية التي تستكمل التعبير عن شخصيتها وإرادتها بالدولة الواحدة المستقلة
 .وهنا يجب التمييز بين الوطنية والمواطنة. هو الفرد بوصفه عضواً بالفعل في دولة وطنية

 : ةالوطني

أو بعبارة . نفسية اجتماعية مركبة، قوامها حُب الوطن أرضاً وأهلاً، والسعي إلى خدمة مصالحه ظاهرة
ظاهرة نفسية فردية وجماعية، تدور على التعلق بالجماعة الوطنية وأرضها ومصلحتها وتراثها : أخرى

 .والاندماج في مصيرها

 :  )المواطنية(المواطنة 

مركبة محورها الفرد، من حيث هو عضو مشارك في الجماعة الوطنية، وفي الدولة التي هي  ظاهرة
الوطنية : وبعبارة أخرى. وهذا الفرد وهو بهذه الصفة خاضع لنظام محدد من الحقوق والواجبات. دولتها

 .والمواطنة وجهان متباينان من وجوه الارتباط بالجماعة الوطنية، ووجودها السياسي

حقيقة حينما نتحدث عن المواطنة، كنظام حقوق وواجبات، فإننا نعني، في الوقت ذاته، حقوق وفي ال
المواطن وواجباته في الدولة، وواجباتها للمواطنين؛ فحقوق المواطنين هي واجبات على الدولة، وحقوق 

المواطنة بوصفها المكانة التي تيسر الحصول على  مارشال لذا، حدد. الدولة هي واجبات على المواطنين



وفي محاولة توضيح هذه الحقوق يرى أنها تتشكل من الحقوق المدنية، التي . الحقوق والقوى المرتبطة بها
 :ية، التي تشملتضم حرية التعبير والمساواة أمام القانون، والحقوق السياس

 الحق في التصويت •
 .الحق في الانضمام إلى أي تنظيمات سياسية مشروعة •
 .الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي تحتوي على الرفاهية الاقتصادية والأمان الاجتماعي •

 ة شروط المواطنة ومقوماتها الأساسي

بعض الشروط والمقومات الأساسية، التي لا غنى عنها في اكتمال وجود المواطنة، ويُشار إليها  توجد
 :على النحو التالي

 : المقوم الأول

يعد اكتمال نمو الدولة ذاتها بُعداً أساسياً من أبعاد نمو المواطنة، ويتحدد نمو الدولة بامتلاكها لثقافة تلك 
وعلى هذا النحو، فإن الدولة الاستبدادية لا تتيح . والمساواة أمام القانونالدولة، التي تؤكد على المشاركة 

الفرصة الكاملة لنمو المواطنة؛ لأنها تحرم قطاعاً كاملاً من البشر من حقهم في المشاركة، أو أن الدولة 
ة الأفراد من ذاتها قد تسقط فريسة حُكم القلة التي تسيطر على الموارد الرئيسية للمجتمع، ومن ثم تحرم بقي

الأمر هذا يدفعهم، بداهة، إلى التخلي عن . حقوقهم في المشاركة، أو الحصول على نصيبهم من الموارد
القيام بواجباتهم والتزاماتهم الأساسية، وهو ما يعني تقلص مواطنتهم بسبب عدم حصول المواطن على 

هذا يوضح أن ثمة رابطة عضوية بين و . جملة الحقوق والالتزامات الأساسية، التي ينبغي أن تتوافر له
اكتمال نمو الدولة واقترابها من النموذج المثالي للدولة الحديثة، والمجتمع القوي المتماسك، وبين اكتمال 

 .المواطنة في مستوياتها غير الناقصة
 : المقوم الثاني

وفي . هي الحاضنة الأولى لمبدأ المواطنة ارتباط المواطنة بالديموقراطية، وذلك بوصف أن الديموقراطية
كما . هذا الإطار تعني الديموقراطية التأكيد على لا مركزية القرار، في مقابل اختزال مركزية الجماعة

تعني أن الشعب هو مصدر السلطات، إضافة إلى التأكيد على مبدأ المساواة السياسية والقانونية بين 
وحتى تكون المواطنة فعالة، فمن . أو العُرف أو المذهب أو الجنسالمواطنين، بصرف النظر عن الدين 

الضروري أن يتوافر لها قدر من الوعي المستند إلى إمكانية الحصول على المعلومات من مصادرها 
المختلفة، بحيث تُصبح هذه المعرفة قاعدة القدرة على تحمل المسؤولية، كما تشكل أساس القدرة على 

 .المشاركة والمساءلة
 : الثالث المقوم 



عقد  وهذا يعني قيام. تمتع المواطنين، بكافة الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
، هي مصدر كل الحقوق والواجبات، وأيضاً مصدراً لرفض أي الأمة يؤكد على أن المواطنة في اجتماعي

تحيز فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفق أي معيار، سواء الجنس أو الدين أو العرق أو الثروة أو اللغة أو 
في نطاق ذلك، فإنه من الضروري تأكيد التلازم بين الحقوق والواجبات القانونية والسياسية، . قافةالث

وفي هذا الإطار . والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك حتى تتحقق الديموقراطية الكاملة
يتعلق بتوزيع الفرص يتطلب التأكيد على المواطنة التأكيد على المساواة والعدل الاجتماعي، فيما 

 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبطبيعة الحال السياسية
 : المقوم الرابع

يُعد الفرد البالغ العاقل أحد المكونات الأساسية للمواطنة، وذلك بوصف أن هذا الفرد يخضع لعملية 
مؤسسات المجتمع المختلفة، بإشراف الدولة  التنشئة الاجتماعية والثقافية والسياسية، التي تقوم بها

وتساعد عملية التنشئة ــ في حالة اكتمالها ــ الفرد على أن يستوعب أهداف الجماعة وتراثها، . وسيطرتها
 .ويعبّر عن مصالحها، ويتعايش مع الجماعة، دون أن يذوب في إطارها

 :المقوم الخامس

دها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، أحد يُعد إشباع الحاجات الأساسية للبشر، في أبعا
وفي هذا الإطار تواجه المواطنة أزمة إذا تخلت الدولة عن القيام بالتزاماتها . المقومات الرئيسية للمواطنة

ومن الطبيعي أن يؤدي . المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للبشر
. شباع الحاجات الأساسية للبشر إلى ظواهر عديدة، تُشير في مجملها إلى تآكل الإحساس بالمواطنةعدم إ

وتبدأ هذه الظواهر بالانسحاب من القيام بالواجبات، مادامت الحقوق قد تآكلت مروراً بعدم الإسهام أو 
طنة جديدة، أو التمرد المشاركة الفعالة على كافة الأصعدة، وحتى الهروب من المجتمع، والبحث عن موا

وتؤدي كل هذه الظواهر إلى . على الدولة والخروج عليها، والاحتماء بجماعات وسيطة، أو أقل من الدولة
  .تآكل المواطنة، بسبب تآكل إشباع الحاجات الأساسية

 ���وم ا
�واط��

فهذا التعريف مرتبط بمصطلح آخر  /الوطن قد يخطئ العديدون عندما يُعرّفون المواطنة على أنها حب
الصفة التي تُمنح للمواطن والتي تتحدد بموجبها عدة : الوطنيّة، في حين أن المواطنة تعرف على أنّهاوهو 

.واطنة خصوصيّة ليست لأي صفة أخرىومن هنا فإن للم. أمور منها؛ الحقوق، والواجبات  

فهي تتضمن انتماء المواطن لوطنه النابع من حبه له، وخدمته له في كافة الأوقات والأحيان، واحترام  
ذاء، والشراب، والماضي، المواطنين الآخرين الذين يعيشون معه على الأرض ذاتها، والذين يتقاسم وإياالغ

والمستقبلر والحاض به في الدولة، حيث تربط هذه  وتعتبر المواطنة علاقة محددة ضمن القانون المعمول  



وقد فرّقت بعض الجهات بين . العلاقة بين الدولة بكافة أركانها، وبين الإنسان الذي مُنح صفة مواطن
مفهومي الجنسيّة والمواطنة، حيث إنّ الجنسية تعطي للمواطن حقوقاً إضافيّة؛ كحق حمايته وهو في 

.ى بين هذين المفهومينالخارج من أي اعتداء، في حين لم تفرّق جهات أخر   

 العوامل المحددة لمواطنة المواطن

  :تتحدّد مواطنة المواطن من خلال العديد من العوامل والتي على رأسها 

الولادة على أرض الوطن، يلي ذلك جنسية الوالدين؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الدول تمنح  •
الجنسية، في حين اقتصرت بعض الدول  الجنسية لشخص ما إذا كان أي من والديه حاملاً لهذه
 ومن العوامل الهامة أيضاً  .على منح الجنسية فقط في حال كان الوالد حاملاً لها

عامل الزواج، فبعض الأشخاص يتزوّجون ممن يحمل جنسيّة معينة بغرض الحصول على  •
في هذه الحالة وأخيراً تمنح بعض الدول الجنسية بناء على ما يُعرف بالتجنيس، و . الجنسية فقط

فإنه يتوجّب على الشخص الراغب في الحصول على جنسيّة الدولة المانحة أن يدخل البلاد 
بشكل قانونيّ، وأن يقيم فيها، وأن ينفّذ كافة التعليمات الصادرة عن المؤسسات المعنيّة في 

في بعض  النجاح والتي تمنح بموجبها الجنسية للراغبين، وقد تتضمّن هذه التعليمات الدولةهذه
الاختبارات التي ترى الدولة أنّها ضرورية وهامة للعيش فيها، هذا وقد تمنح الدول الجنسيّة لمن 

 .يطلب اللجوء إليها سياسياً 

 مرتبطة بمفهوم المواطنة  المواطنة والممفاهيم

 المواطنة في الوعي العام �

هجيناً، أو مستغرباً لدى البعض، والسبب في ذلك يعود إلى عدم وعي الناس قد يبدو مصطلح المواطنة 
بأبعاد هذا المصطلح، وهنا تكمن مسؤوليّة مؤسسات المجتمع المدنيّ، والتي يجب أن تعنى بهذا الأمر، 

وأن تجعل مفهوم المواطنة واضحاً لدى الجميع، فكل المواطنين الذين يعيشون على أرض الدولة هم 
كما ويجب على الناس [٣. ]ي المغنم والمغرم، ولا مجال إلا للعمل المشترك من أجل البناء والعطاءشركاء ف

يعوا تماماً أنّ المواطنة تتعدى حاجز الدولة الضيق إلى العالميّة، فالإنسان  في شتى أصقاع المعمورة أن
مرتبط بطبيعته بعدة انتماءات، والأرض هي الموطن الأول والأخير لأبنائها، لذا فإنّ وعي مفهوم المواطنة 

  .العالمية له أكبر الأثر في عيش سكان الأرض عيشة كريمة، خالية من المنغصات



الكثير من الناس ولعل احدى الطرق  فهمها على يختلف وتناقضاتها بتعريفاتها نةمواط كلمة ان �
المساءلة ، العضوية ، تقديم خدمات ، إمكانية : لفهمها تكون بطرح بعض المفاهيم كالتالي 

   مساواةالوصول ،  

  .، تمييز الخ  المسؤولية،  المشتركة والحيازة العامة لملكيةا

 :  المواطنة أبعاد �
  يتمثل سياسي كجسم الوطن إلى بانتمائه الفرد إحساس مدى في للمواطنة السياسي البعد يتجلى �

  العمومي والمجال العام الشأن حول وأفكار والجمعيات، والنقابات والأحزاب الدولة مؤسسات في
  أو الولاء طريق عن فيه للتأثير الفرد سعي ومدى الجسم هذا حول الفرد لدى تتبلور التي والأفكار

 .  عليه الثورة أو عنه والابتعاد منه الخوف او للنظام المعارضة
  وتتجسد الهوية في تمثل جماعة إلى بالانتماء إحساس من الوطن يوفره بما الثقافي البعد ويهتم �

  الأكل عادات من اليومية الحياة ممارسات من غيره مع الفرد يجمع فيما المشتركة الهوية هذه
  يمثل لما المشتركة الرموز في تتجسد انها كما والحفلات، الأعياد وطقوس والموسيقى واللباس
 . الواحد الوطن ظل في المتعايشة الجماعية الهويات أو الوطنية الهوية
  على أهمها لعل ،للمواطنة ثقافية أبعاد هناك:  الأهمية غاية في نقطة إلى للإشارة هناولابد 

   الإنسان، لحقوق العالمية القواعد تطبيق من للهروب الثقافية الخصوصية بحجة الدفع الطالق
  . التسلطية أو الشمولية السياسية النظم ذات الدول بعض ذلك تفعل كما 

  التى القواعد بعض مع التى الثقافية خصوصيتها لها المعاصرة المجتمعات أحياناً  تتعارض قد
 ودلالات معانى تكون أن إلى التطبيق فى يؤدى قد وهذا. عالمية قواعد تعسفاً  أحياناً  عليها يطلق

 . لآخر بلد من تختلف المواطنة
  اإلنسان حقوق حول البلاد الاسلامية بعض فى الدائر الجدل إلى الإشارة يمكن المجال هذا وفى
  . الخصوصية و العالمية بين

  اإلنسان حقوق فى خاصة نظريةالبلاد الاسلامية  أن هو هنا، الجدل وجوهر
  بعض فى عنها تختلف وقد عنها تتميز أنها إلا العالمية، المواثيق مع عموماً  تتفق كانت إن وهى

  الآسيوية القيم عن الحديث يدور حيث ،الآسيوية الدول بعض فى يدور الجدل ونفس المواضع،
  فى أنه غير. والتشريعات القوانين على تركيزها من أكثر والقرابة الأسرة روابط على تركز التى
  طابعها، كان أيا الخصوصية على التركيز يكون أن يخشى الاسلامية والآسيوية  الحالتين كلتا

  الإنسان حقوق مواثيق تطبيق من لإلفالت سلطوية أو شمولية أنظمة قبل من متعمدة محاولة
 .العالمية



 :  الحقوقية الكتابات تسميه مما الوطن يوفره فيما الاقتصادي المستوى على الوطنية فكرة وتتمثل
 .الاجتماعي التقاء ظروف سوسيولوجياً  تعني والتي الكريمة الحياة شروط
 :  التاريخية جذورها �

  ألن ومعقد، شامل تاريخي مفهوم المعاصر السياسي الفكر في استقر الذي المواطنة مفهوم إن
  لذا التاريخية، السيرورة فيه تتحكم معقد اجتماعي كراح من الفكر انطلاقا ينتج إنما السياسي

  يتخذ الدولة؛ خللا من عمليا الحضاري الإنتاج ترجمة أن كما والثقافية، القانونية إنتاجاته تتخذ
 فيها بما الحضارة، لتلك المشكلة القيم مجموع حضور نفي معها يصعب متشابكة،  عقائد أبعادا

  .العالمية والمتغيرات السوسيوثقافية، والمتغيرات
 .  الجديدة وصورها المواطنة مقومات:  الثاني المطلب
  :المواطنة مقومات: اولا �

  عندما آلية بصورة تجليها يمكن جاهزة وضعية ليست( المواطنة) أن يتبين تقدم ما خلال من
الظروف و تتحقق الرغبة في   تتهيأ عندما يكتسب وسلوك مستمرة، ودينامكية تاريخية، سيرورة هي نماإ

 واذا مؤسسات إطار وفي والقواعد، المبادئ من مجموعة ظل في ممارسة وهي الملائمة، الظروفو ذلك ، 
 .كان من الطبيعي ان تختلف نسبيا وآليات تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على ارض الواقع 

  والحضارات، الثقافات اختلاف بسبب آخر إلى زمن ومن أخرى، إلى دولة من المتطلبات هذه
  الأساسية المقومات من مجموعة توفر من البد فإنه السياسي، النضج ومستوى والقيم، والعقائد

  اليومية الحياة في المواطنة مفهوم خلالها من يتجلى التي الشروط من أدنى حد ووجود المشتركة،
 . والثقافي والاجتماعي والاقتصادي السياسي وبمحيطهم بغيرهم، علاقاتهم وفي للمواطنين،

 : غيابها في المواطنة عن للحديث مجال ال التي والشروط المقومات أهم من و
 : الفرص وتكافؤ المساواة �

  أمام وتتاح والواجبات، الحقوق في والمواطنات المواطنين جميع بتساوي إلا المواطنة التتحقق
  تلك تحديد في الوحيد المرجع هو الذي القانون أمام التساوي ذلك ويعني الفرص، نفس الجميع
 التي الأساسية العناصر من والتعاون كةراوالش والتعايش التساكن كان ذا وا والواجبات، الحقوق

  
  احترام عدم حالة في وتختل تهتز فإنها الوطن، لنفس الانتماء في المشتركين بين توفرها يفترض

  حق دون الحرمان أو بالحيف، يشعر من كل ألن،الاستقرار تهديد إلى يؤدي مما المساواة، مبدأ
  ويكون المواطنة، قيم على متمردا يصبح الإنصاف، أبواب وجهه في وتنغلق لغيره، يتاح مما

 الأشكال من بشكل للانفجار قابلة موقوتة قنبلة بمثابة
  ال والسياسية، الثقافية وانتماءاتهم الدينية، وعقائدهم العرقية، مواطنيه أصول تتعدد الذي والوطن
  قانونية منظومة على يرتكز الذي المواطنة مبدأ أساس على إلا واستقراره وحدته ضمان يمكن



  مجال ال أنه تعني للمواطنة، رئيسي كمقوم والمساواة متكاملة، وأخلاقية واجتماعية وسياسية
 أوالقناعات الديني، المعتقد أو العرقي، الأصل أو اللون، أو الجنس، أساس على المواطنين بين للتمييز
 .والجمعوي والنقابي السياسي والنشاط الانتماء أو الفكرية،

  على الحصول في غيرها من حظا أكثر منها أيا يجعل ان وانتماءاتها وصفاتها الفئات واختلاف
  والتهميش، لإلقصاء مبررا أو الحقوق، انتقاص في سببا يكون ان كما والامتيازات، المكاسب

  وتتيح الجميع، حقوق تضمن التي المواطنة إطار في إلا يتم ال والتعدد الاختلاف تدبير وحسن
  متكافئة، أسس على وطنهم في المسؤوليات وتحمل بواجباتهم القيام والمواطنات المواطنين لكل

  وبينهم الواحد الوطن أبناء بين تجمع التي والعالقات الروابط منظومة في المواطنة مبدأ رساء إ
  من وغيرها والمعتقدات والانتماءات الصفات إلغاء على يقوم أن يمكن ال الدولة، مؤسسات وبين

 .الوطن وتنمية رصيده الثقافي والحضاري  إغناء في لمشاركة فرص أمامها تاحةإ
  فيه تتناقض الذي المجتمع داخل والمواطنات المواطنين جميع بين المساواة مبدأ ولحماية
  .اللج يتم وعادل مستقل وقضاء قانونية ضمانات وجود من البد فإنه واألغراض، المصالح

  : المشاركة في الحياة العامة 

  لكي الممارسة، وفي المتبعة، والأنظمة المسطرة، القوانين في والتكافؤ المساواة ضمان يكفي ولا
 توفر يتطلب الذي الأمر العامة، الحياة في والمواطنات للمواطنين الفعلية المشاركة من كذلك البد نما

  وهذه طن، للو االنتماء في المشتركين كل لدى حقيقية استعدادات
  المتحرر الفكر ومصادرة الحريات، قمع ظروف في ضيقة حدود في إلا تتوفر لا الاستعدادات

  انتقادية، رؤية يحمل الذي السياسي العمل تناهض التي الأنظمة ظل وفي والخنوع، التبعية من
  المجتمعات تعرفها التي الظروف هذه مثل ففي المتبعة؛ وللسياسات للحكام معارض موقف أو

  وبروز الكفاءات، من كثير انزواء ظيلاح ،يةوالإسلام العربية البلاد ومنها عموما، المتخلفة
  من ذلك وغير السياسي، العمل من والنفور العامة، الحياة في المشاركة عن والابتعاد الفردانية،
  مسؤولة شكلية، ديمقراطيات وراء اختفت ولو القمعية، فالأنظمة للمواطنة، المناقضة الظواهر

  والمواطنات المواطنين استعداد نمو يتأتى وال المواطنة؛ لقيم ومدمرة المشاركة، فرص تقليص عن
  السياسي والنشاط الانتماء وحرية والتعبير، الفكر حرية ظل في إال العامة الحياة في للمشاركة

 والجمعوي والنقابي السيادة صاحب هو الشعب فيها يكون التي الديموقراطية إطار وفي ،
 . السلطات لجميع ومصدرا
  والاقتصادية السياسية المجالات جميع ولوج إمكانية أن تعني العامة الحياة في والمشاركة �

  في الحق من الأطفال استفادة من بدءا ميز، أي دون الجميع أمام متاحة والثقافية والاجتماعية
  من والمواطنين المواطنات عموم واستفادة ،الإنسان وحقوق المواطنة على والتربية والتكوين التعليم

  النشاط وحرية والفني، الفكري الإبداع وحرية ،الاقتصادية المبادرة بحرية ومرورا العامة، الخدمات



  المناصب كتولي مباشر بشكل العام الشأن تدبير في المشاركة بحق وانتهاء ،والاجتماعي الثقافي
 . ةمباشر  غير بكيفية أو القرار، مواقع وولوج العامة 
 انتخاب في والمشاركة المتبعة، السياسات حول الرأي بداءوا السياسية، بالأحزا في بحرية طنخراكاالإ 

 .المحلي و الوطني والمهني  المستوى على التمثيلية المؤسسات أعضاء
  للتنافس مفتوحا المجال يكون والطاقات الكفاءات كل أمام للمشاركة المتكافئة الفرص تتاح وعندما
  الحيوية ويضفي والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية السياسية النخب فعالية يضمن الذي النوعي

  . المستمر والارتقاء المتواصل التطور ينشد واقع خلق في يساهم مما الوطني، المشهد على
 مختلف في التلقائي الانخراط فرص توفر تعني أعاله، المبين الواسع بالمفهوم : المشاركة  �

  مجالات
  سلطة من المنح مفهوم على ينطوي الذي الإشراك عن تختلف فهي ولذلك وحقولها، العامة الحياة
 مفهوم مع يتناقض المعنى بهذا الإشراك ن األا لنفوذها، خاضعين تابعين لرعايا بأمرها، تحكم عليا

   .المواطنة 

 النوعي للتنافس مفتوحا المجال يكون والطاقات الكفاءات كل أمام للمشاركة المتكافئة الفرص تتاح وعندما
  الحيوية ويضفي والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية السياسية النخب فعالية يضمن الذي
 . المستمر والارتقاء المتواصل التطور ينشد واقع خلق في يساهم مما الوطني، المشهد على

  مجالات مختلف في التلقائي الانخراط فرص توفر تعني أعاله، المبين الواسع بالمفهوم والمشاركة
  سلطة من المنح مفهوم على ينطوي الذي الإشراك عن تختلف فهي ولذلك وحقولها، العامة الحياة
  مفهوم مع يتناقض المعنى بهذا الإشراك ألن لنفوذها، خاضعين تابعين لرعايا بأمرها، تحكم عليا

  . مقوماته مع ويتعارض المواطنة
 : للوطن الولاء

  والعشائرية القبلية العالقات عن تسمو بوطنه المواطن تجمع التي الرابطة أن للوطن الولاء ويعني
  الشعور مجرد في تنحصر ال الرابطة هذه وأن القانون، لسيادة إلا فيها خضوع وال والحزبية،

  إدارك في الوجداني، الارتباط جانب إلى تتجلى نما
  

 تتحقق ال الوطن نحو وواجبات التزامات هناك بأن المواطن واعتقاد عواطف، من ذلك يطبع وما بالانتماء
 بها  الطوعي التقيد دون المواطنة

 في عنها والدفاع بحقوقه التمتع للمواطن تتيح التي ، حقو له كفرد المواطن صفة الواقع في تتبلور ولا
  ي وا الوطني، براالت حدود داخل المقيمين المواطنين في ينحصر لا للوطن والولاء انتهاك، أي مواجهة
 وعليه ق مغادرة ألن الخارج، في للإقامة الظروف تضطرهم الذين المواطنين وسلوك وضمير وجدان

القوانين و المؤسسات التي تتيح للمواطن التمتع بحقوق والدفاع عنها في  من ترسانة توفر بمجرد واجبات،



مواجهة اي انتهاك ،وإستردادها إذا سلبت منه وانما كذلك بتشبع المواطن بقيم المواطنة وثقافة القانون التي 
  الخرق، من وحمايتها بالحقوق للتمتع الوحيدة الوسيلة هو مقتضياته إلى الاحتكام أن تعني
  في الفرد بمركز الاحتماء أو النفوذ، ذوي مع الخاصة العالقات الاستعمال مجال ال تاليوبال

  داخل والسلوكيات العقليات من الكثير في حاضرة زالت ما ظواهر وهي العشيرة، أو القبيلة
 . عموما المتخلفة والمجتمعات مجتمعنا
  من والرفع تنميته على والعمل الوطن، بخدمة معني بأنه مواطن كل شعور للوطن الولاء ويعني
  المشاركة عن بالمسؤولية والشعور والحضارية، والثقافية واللغوية الدينية مقوماته وحماية شأنه،

  تنظم التي القوانين واحترام ،الآخرين وحريات حقوق باحترام والالتزام العام، النفع تحقيق في
  حماية في والمساهمة والمجتمع، الدولة بمؤسسات وعلاقاتهم بينهم، فيما المواطنين علاقات
  النفقات في والمشاركة فيها، البيئة وحماية بها، يقيم التي القرية أو المدينة ونظافة جمالية

  والهيئات المواطنين باقي مع والتضامن الوطنية، القضايا عن الدفاع في والانخراط الجماعية،
  والاستعداد وقت، أي في الوطن تهدد قد التي والأخطار الطوارئ مواجهة في الوطنية والمؤسسات

 ذلك في والارتكاز الترابية، وحدته وضمان حياضه، عن والذود الوطن، استقلال حماية أجل من للتضحية
 كل فوق للوطن العليا المصالح اعتبار وهو المواطنين فئات مختلف بين يربط أن فترض عام مبدأ على

 .اعتبار
 :  للمواطنة الجديدة الصور:  ثانياً 

  حصر في الاجتماع علماء بعض اجتهد للمواطنة، ذكره سبق الذي العام للمفهوم إضافة
  أستاذ يوري جون أبرزهم ومن ، الراهنة العالمية التطورات أبرزتها التي الجديدة المواطنة صور

  والمواطنة العولمة عن منشورة مهمة دراسة وله.  بريطانيا في النكستر جامعة في االجتماع علم 
 :  بإيجاز هي للمواطنة ابتدعت جديدة صورا هناك أن فيها ذكر

o الأرض مواطن والتزامات بحقوق تتعلق وهي البيئية أو االيكولوجية المواطنة  . 
o المجتمع هذا في والبقاء ما مجتمع في الدخول حقوق تتضمن وهي األقلية مواطنة  . 
o الآخرين المواطنين إزاء اتجاها الناس ينمي كيف تعني وهي الكوزموبوليتانية المواطنة  

 .  الكوكب عبر االخري والثقافات والمجتمعات 
o أخري ولثقافات أخري ألماكن للزوار والمسئوليات بالحقوق تعني وهي: المتحركة المواطنة . 
  اإلنسانية الحياة في المواطنة أهمية �

  وأن االصالح عملية من األسمى الهدف باعتباره األولى بالدرجة المواطن تتناول المواطنة أن بما       
  الوطنية الوحدة تحقيق لبنات من لبنة أول إصالح خالل من إال يتحقق ال وتنميته الوطن استقرار      
 .  اإلنسانية الحياة في المواطنة أهمية تأتي هنا ومن الفرد وهو الا    
  كبير بشكل اإلنساني المجتمع تطور في ساهم وسياسي وقانوني اجتماعي كمبدأ المواطنة و    



 الانصاف والشراكة والشفافية، ارطية الديمق لى وا والعدل المساواة إلى بالدولة االرتقاء إلى إضافة    
 : ألنها بمكان أهمية ذات فهي وعليه؛. والواجبات الحقوق وضمان الحقيقية     
  سياق في المجتمع مكونات بين الواقعة الإختلافات مظاهر و الخلافات رفع على تعمل •

 . المجتمع لحمة تقوية في يساهم بما الحوار إطار في تدبيرها إلى وتذهب الحضاري، التدافع       
  بمعنى دولته، وتجاه المواطنين من غيره تجاه واجبات عليه وتوجب حقوقه، للمواطن تحفظ •

  كل والدولة المواطن بين الثقة رفع إلى وتؤدي. المواطنين تجاه حقوقها للدولة تحفظ أنها        
 . الآخر تجاه منهما        
  العامة الوظائف وأمام القانون، أمام المواطنين بين والإنصاف والعدل المساواة تضمن •

  توزيع وأمام ومساواة، قدم على المسؤوليات في المشاركة وأمام الدولة، في والمناصب        
 .  الواجبات أمام وكذلك العامة، الثروات       
  والطائفي والثقافي والسياسي والديني واللغوي والعرقي العقائدي والتعدد بالتنوع تعترف •

 . والدولة المواطن بين العالقة في عنه وترتفع الخ… جتماعيوالإ قتصاديوالإ       
  للمؤسسات ومنتخبا ناخبا تخابيالان النظام خالل من العام الشأن تدبير من المواطن تمكن •

  وهيآت منظمات في العضوية خلال ومن. والمؤسسات القانون دولة عن تعبر التي المنتخبة       
 . المدني المجتمع        
 . عليها والتربية المواطنة الكتساب والسلوك القيم منظومة تحدد •
  حق إلى اإلنساني بالحق تنتقل لكونها والدولة؛ والوطن المجتمع في اإلنسان حقوق تضمن •
 . وتقنينه تشريعه عبر المواطنة      
  رقعة على المنتشرة والدينية العرقية المشكلات تزايد يفرضه المواطنة بقضية الاهتمام أن كما    
 الدموية والإبادة العنف وتفجر العالم أقطار من واسعة 16 أنها سيجد المواطنة لتاريخ والمتتبع. 

 :  وهي السياسية التغيرات بها مرت ومتكاملة متداخلة تحوالت لثالثة نتيجة كانت
 . المؤسسات دولة وإقامة 

  القانون حكم إرساء •
 .  سلمياً  السلطة وتداول السياسية المشاركة •
 .  القومية الدولة تكوين •

  السابق بمفهومها المواطنة تنمية أن إال العميق تاريخيه عن النظر وبغض بشري إنجاز والمواطنة
  للمواطنة يكتب الا الأهمية غاية فيلأمرين  خاضع بشري إنتاج هو إنما

 :  بدونهما النجاح
  في الفرد مشاركة أساس على تقوم ديمقراطية عملية خلال من الحكم في المشاركة:  :الاول 
 .  والتصويت شيح التر في العام حقه ممارسة



 .  الواجبات وأداء الحقوق ضمان في الوطن أبناء جميع بين المساواة:  الثاني
  حتى الدول في الاستقرار مستوى رفع في يساهم المواطنة مبدأ تحقيق أن لنا يتبين سبق مما

  على يستند ومصدرها مدني أساس على القائمة الدولة:  وتعني( المواطنة دولة) باسم تعرف
  .مدني دستور) اجتماعي عقد على تستند ديمقراطية آليات فيها السلطة ممارسة وآليات الشرعية

  
  مع تمنياتي لكم بالتوفيق                                                                 
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